
    الشــرح الكبير

    قبل إراقتها على المسلم وردها للذمي فإنها تكون للمرتهن يختص بها عن الغرماء ( وإن

تخمر ) عصير ونحوه مرهون لمسلم عنده مسلم أو ذمي ( أهراقه ) المرتهن ( بحاكم ) يراه إن

كان في المحل من يحكم ببقائها وتخليلها وإلا أراقها بلا رفع للأمن من التعقب وتغريمه

قيمتها فإن كان المرهون لذمي عند مسلم ردت له ولا تراق ويبقى دينه بلا رهن ( وصح مشاع )

أي رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووفقه وسواء كان الباقي للراهن أو

لغيره ( وحيز ) الجزء المشاع ليتم الرهن ( بجميعه ) أي مع جميع ما يملكه الراهن الذي

من جملته الجزء المرهون ( إن بقي فيه ) شيء ( للراهن ) لئلا تحول يد الراهن في الرهن

فيبطل فإن كانت البقية لغير الراهن اكتفى المرتهن بحوز الجزء المرهون ( ولا يستأذن )

الراهن للجزء المشاع ( شريكه ) أي ليس عليه ذلك إذ لا ضرر على الشريك لأنه يتصرف مع

المرتهن لعدم تعلق الرهن بحصته هذا قول ابن القاسم المشهور نعم يندب الاستئذان لما فيه

من جبر الخواطر ( وله ) أي للشريك الذي لم يرهن ( أن يقسم ) بإذن الراهن ( ويبيع ) منا

به ولو من غير إذن شريكه ( ويسلم ) للمشتري ما باعه له بغير إذن شريكه فإن نقصت حصته

ببيعها مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمنه رهنا إن بيع بغير جنس الدين
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